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بعض المسائل في المتأخر من أقوال الإمام أحمد

هناك رسالة في إحدى رسائل جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض وموجود في المكتبة المركزية رسالة للدكتور الخنين وهي عبارة عن مجلدين في المتأخر من أقوال الإمام أحمد في غير العبادات ورسالة أخرى في العبادات ليست له.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:


انقدح في الذهن أن نجعل للبحث مسألة بمثابة التقدمة ألا وهي: لماذا كثرت هذه الروايات عن الإمام أحمد –رحمه الله- وتعددت عنه، ولماذا نقلت إلينا جميعاً، فالصحيح أن يكتفى بنقل المتأخر من أقواله، فوجدنا رداً شافياً جميلاً وهذا نصّه:
"قال صاحب المختصر في المدخل: ((لتعدّد الروايات ونقلها في كتب الفقه فوائد، وننقل هنا ما قاله الطوفي (رحمه الله)، قال الطوفي (رحمه الله) في شرحه لمختصره:" فإن قيل: إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعدُّ من الشريعة بعد الرجوع عنه، فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم؟ ... قيل: قد كان القياس أن لا تدوّنَ تلك الأقوال، وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعبٌ محض، لكنها دوّنت لفائدة أخرى، وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء وأن تلك الأقوال قد أدّى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات، وذلك مؤثّر في تقريب الترقّي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيّد، فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائدَ، وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمّة، فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة وهي عامّة، وثمّ فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان مثله، وذلك أن بعض الأئمة كالشافعي ونحوه نصّوا على الصحيح من مذهبهم، إذ العملُ من مذهب الشافعي على القول الجديد وهو الذي قاله بمصر وصنّف فيه الكـتب كالأم ونحوه. ويقال: إنه لم يَبْقَ من مذهبه شيء لم ينصّ على الصحيح منه إلاّ سبع عشرة مسألة تعارضت فيها الأدلة واخْتُرِمَ قبل أن يحقّق النظر فيها، بخلاف الإمام أحمـد ونحوه فإنه كان لا يرى تدوين الرأي؛ بل همّه الحديث وجمعُه وما يتعلق به، وإنما نقَلَ المنصوص عنه أصحابه تلقياً من فيه من أجوبته في سؤالاته وفتاواه، فكلّ من روى منهم عنه شيئاً دوّنه وعُرِف به، كمسائل أبي داود وحرب الكرماني، ومسائل ابن حنبل وابنيه صالح وعبد الله وإسحاق بن منصور والمروذي وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول (زاد المسافر) وهم كثر، ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في "جامعه الكبير" ثم تلميذه أبو بكر في (زاد المسافر) فحوى الكتابان علماً جمّاً من علم الإمام أحمد (رضي الله عنه) من غير أن يُعلم منه في آخر حياته الإخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع، غير أن الخلال يقول في بعض المسائل:( هذا قول قديم لأحمد رجع عنه) لكن ذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يُعْلَم حاله منها، ونحن لا يصحّ لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر ما دوّنه من تصانيفه ومات عنه، أو أنه نصّ عليه ساعة موته، ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد، والتصحيح الذي فيه إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده كابن حامد والقاضي وأصحابه ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي (رحمهم الله أجمعين)، لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا، لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعاً، فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم، جاز له أن يتصرّف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرّفهم، ويصحّح منها ما أدّى اجتهاده إليه، وافقهم أو خالفهم، وعمل بذلك وأفتى، وفي عصرنا من هذا القبيل شيخُنا الإمام العالم العلاّمة تقيُّ الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني حرسه الله تعالى، فإنه لا يتوقّف في الفتيا على ما صحّحه الأصحاب من المذهب، بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل عنده، فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان مثله لتدوين نصوصه ونقلها، والله تعالى أعلم بالصـواب". انتهى.
قلتُ: قوله: (ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد) ليس على إطلاقه؛ فبعد ما رأيت الجهود التي بذلها الأصحاب المتقدّمون يظهر أن لنا طريقاً في كثير من المسائل إلى الجزم بمذهب الإمام.
وقوله: (والتصحيح الذي فيه إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده كابن حامد والقاضي وأصحابه ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي رحمهم الله أجمعين)، إن كان يقصد اجتهادهم لمعرفة صحتها ونسبتها إليه واختياره لها! فصدق وهم أهل لذلك، وإن كان يقصد بقوله "اجتهاد أصحابه" أي أنهم يصحّحون من الأقوال ما يكون موافقاً للدليل الشرعي في نظرهم ولو القول الآخر أثبت منه عن الإمام...فذلك غير مسلّمٌ به، فإنهم -كما هو مشاهد- يبيّنون المذهب ويبيّنون اختياراتهم وما وصل إليه اجتهادهم . 
وأمّا أسباب تعدّد الروايات فكثيرة، منها:
1- تورّع الإمام أحمد (رحمه الله) عن الترجيح بين أقوال الصحابة أو بعض التابعين إذا نقل عنهم قولان أو أكثر، وليس هناك نصٌّ يؤيّد ترك القولين أو الأقوال، وذلك لكونه فقيهاً أثريّاً، وذلك دليل على الورع وسعة الإطلاع، (رحمه الله).
2- أن الإمام أحمد (رحمه الله) كان يفتي أحياناً قليلة بالرأي المبني على المصلحة أو القياس، فتختلف أوجه النظر بين الوجهين، فيترك الوجهين من غير ترجيح.
3- مراعاة الإمام أحمد لحال السائل، واختلاف ذلك الحال من سائل إلى آخر، فيفتي باختلاف الحال لكل سائل، فيظنّ أن الإمام أحمد له رأيان، وليس كذلك، كما أن الإمام يرى أنه يجب عند الإفتاء دراسة حال المستفتي، فلعلّ المُستفتي يُريد أن يتّخذ الفتوى طريقاً لحرام.
4- اختلاف الرواية عن الإمـام أحمـد في مسألة من المسائل، فيَروي كلُّ صاحب رواية، فتكون كلّ 
رواية قولاً، ما لم يوجد ما يرجّح صدق أحدهما. 
5- كما أنّ رأي الإمام ومذهبه بترك باب الإجتهاد مفتوحاً سبب آخر في تعدد الروايات، فهو بذلك يترك المجال لمن قدر على الإجتهاد وتوفرت شروطه فيه أن يمارسه."
بعض المسائل التي نُصَّ عليها أنها المتأخر من أقوال الإمام أحمد
1) ملك الغاصب للمغصوب إذا عمل فيه وزاد عليه:  رجع الإمام أحمد إلى أن الغاصب لا يملك المغصوب وإن عمل فيه وزادت بصناعته. وقد اختلف العلماء في تلك المسألة إلى خمسة أقوال.
نص الرجعة:   المغني لابن قدامة 6/387  -  الشرح الكبير لأبي عمر 15/167

2) اللقطة التي لا تملك:  رجع الإمام أحمد إلى التصدق باللقطة التي لا تملك بعد التعريف مع الضمان. وقد اختلف العلماء في تلك المسألة إلى خمسة أقوال.
نص الرجعة:  الروايتين لأبي يعلى 2/8  -  المغني لابن قدامة 8/303  -  الممتع لابن المنجى 4/87  -  شرح الزركشي 4/331  -  الإنصاف للمروذي 16/241

3)الزيادة على مهر المثل لمن تزوجها في مرض الموت:  رجع الإمام أحمد إلى بطلان الزيادة على مهر المثل لمن تزوجها في مرض موته وورثته. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.

نص الرجعة:  الممتع على المقنع لابن المنجى 4/186  -  الشرح الكبير لأبي عمر 16/168  -  المبدع للبرهان ابن مفلح 5/400

4) ما يعتق منه المدبر:  رجع الإمام أحمد إلى أن المدبر يعتق من ثلث ماله مدبِّره. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال.

نص الرجعة:  المغني لابن قدامة 14/413  -  الكافي لابن قدامة 2/591  -  العدة للبهاء ص297  -  الشرح الكبير لأبي عمر 19/140  -  المبدع للبرهان ابن مفلح 6/325  -  كتاب الروايتين 3/114
5) نكاح المتعة:  رجع الإمام أحمد إلى تحريم نكاح المتعة وبطلانه. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال.

نص الرجعة:  المبدع للبرهان ابن مفلح 7/87  -  الإنصاف للمروذي 20/415

6) رجوع الزوج بالمهر على من غره:  رجع الإمام أحمد إلى أن للزوج الرجوع بالمهر على من غره. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.

نص الرجعة: المغني 10/64

7) الفرقة في النكاح بسبب إسلام أحد الزوجين: رجع الإمام أحمد إلى لزوم الفرقة بين الزوجين الكافرين بإسلام أحدهما حالاً إلا زوج الكتابية. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أحد عشر قولاً.

نص الرجعة:  الجامع (الملل) للخلال ص 193
8) صداق العبد إذا تزوج أمة سيده: رجع الإمام أحمد إلى استحباب أن يكون الصداق على العبد إذا تزوج أمة سيده. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.

نص الرجعة:  الروايتين لأبي يعلى 2/133

9) تبديل الكتابي دينه بأقل منه: رجع الإمام أحمد إلى أن الكتابي إذا تحول عن دينه إلى ما هو أقل منه رُدّ إلى الإسلام فإن أبى قُتل.

نص الرجعة:  الجامع (الملل) للخلال ص272

10) حكم ذبائح نصارى بني تغلب:  رجع الإمام أحمد إلى إباحة ذبائح نصارى بني تغلب. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.

نص الرجعة:  الجامع (الملل) للخلال ص366  -  المغني لابن قدامة 13/288-289  -  الواضح للضرير 3/336  -  دقائق التفسير لابن تيمية 2/17  -  أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/87

11) الاستحلاف في دعوى القذف:  رجع الإمام أحمد إلى أنه لا يستحلف في دعوى القذف كسائر الحدود. وقد اختلف العلماء في تلك المسألة على قولين.

نص الرجعة:  طبقات الحنابلة لأبي يعلى 2/228

12) القضاء بالنكول في دعاوى عقوبات ما دون النفس: رجع الإمام أحمد إلى أنه لا يقضى بالنكول على المدعي عليه إذا تمنع في عقوبات مادون النفس. وقد اختلف العلماء في تلك المسألة إلى قولين.

نص الرجعة:  الروايتين لأبي يعلى 3/99  -  المستوعب للسامري 3/395  -  المغني لابن قدامة 2/235  -  الكافي لابن قدامة 6/182  -  الشرح الكبير لأبي عمر 30/139  -  المبدع للبرهان ابن مفلح 10/284
13) القضاء على الغائب: رجع الإمام أحمد إلى جواز القضاء على الغائب عن البلد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال.

نص الرجعة:  الروايتين لأبي يعلى 3/85

14) من حلف بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة:  رجع الإمام أحمد إلى التوقف فيمن حلف على شيء بالمشي إلى بيت الله ثلاثين حجة فحنث. وقد اختلف العلماء في تلك المسألة على خمسة أقوال.

نص الرجعة:  مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 1/126

15) الكفارة فيمن لزمته أيمان متكررة على فعل واحد قبل أن يكفر:  رجع الإمام أحمد إلى أن من أتى أيمان متعددة على فعل واحد قبل أن يكفر فتلزمه كفارة واحدة. وقد اختلف العلماء في تلك المسألة إلى ستة أقوال.

نص الرجعة:  الفروع للشمس ابن مفلح 6/352  -  المبدع للبرهان ابن مفلح 9/280  -  الإنصاف للمروذي 27/533

16) صيد كلب المجوسي إذا أرسله المسلم:  رجع الإمام أحمد إلى إباحة صيد كلب المجوسي إذا أرسله المسلم. وقد اختلف العلماء في تلك المسألة على قولين.
نص الرجعة:  الجامع (الملل) للخلال ص408-409

17) إحصان الحر بالأمة:  رجع الإمام أحمد إلى أن الأمة لا تحصن الحر. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين.
نص الرجعة:  الجامع (الملل) للخلال ص 276

18) دية الكتابي:  رجع الإمام أحمد إلى أن دية الكتابي نصف دية المسلم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال.

نص الرجعة:  مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح 3/59  -  الجامع (الملل) للخلال ص305  -  الروايتين لأبي يعلى 2/282  -  شرح الزركشي6/139
19) إخراج الرضيع من بلاد العدو وليس في المسلمين من يرضعه:  رجع الإمام أحمد إلى أن الرضيع المسبي المنفرد عن أبويه يحمل ولا يرد إلى الكفار وإن لم يكن في المسلمين من يرضعه. وللإمام أحمد في هذه المسألة روايتين.

نص الرجعة:  الجامع (الملل) للخلال ص19  -  أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/511
عبد الله محمد عبد العزيز الدوسري
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